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  قضيّة راشيل آوري آمثال: حول معضلة المساءلة

  
  1المحامي حسين أبو حسين

  

 من إنتاج شرآة آاتربيللار الأمريكية، بدهس D9 قام بلدوزر عسكريّ إسرائيليّ من نوع 2003 آذار 16في 

ت تصدّبعد أن وقعت هذه المأساة على أطراف مدينة رفح، وقد . ةليقتفأرداها راشيل آوري الشابة الأمريكية 

 من رفاقها الناشطين في حرآة سبعة لمنع هدم بيوت فلسطينية في حيّ السلام في المدينة، برفقة بجسدها راشيل

Ismحملت و اشعًّمُا ارتدت معطفًو قها لافتات بالعربية والإنجليزيةحملت راشيل ورفاي، وأثناء التصدّ.  الدولية

. أنها ورفاقها نشطاء سلام وهم يعارضون هدم البيوتببابة ن والدبيدها مكبّر صوت وهتفت باتجاه البلدوزرَيْ

 الجيش ةعرقلنجحوا في  و،ببسالة نادرة الثلاثاعات وقفت راشيل مع رفاقها مقابل البلدوزرَين لقرابة السّ

 طنًّا، جسد راشيل الهشّ، 66 الذي يزن ، سحق أحد البلدوزرَين17:00في الساعة و. مأربه ومنعه من تحقيق

  .ولا ضابطه لا هو - قبل موتهاه لم يرَهائق البلدوزر لاحقًا أنّزعم سالي

رئيس د وقد تعهّ.  ابنتهاقتل بطلب التحقيق في ملابسات موزارة الخارجية الأمريكيةتوجّهت عائلة راشيل إلى 

إجراء تحقيق ب في حينه، جورج بوش، لرئيس الأمريكيأمام ا في حينه، أريئيل شارون، سرائيليالإ الحكومة

 بناءًة، عينات رون، إلى رئيس الشرطة العسكرية يالمدّعية العسكرية الرئيسثم توجّهت . ق وحياديّيعمواف شفّ

.  بفتح تحقيق لدى الشرطة العسكرية2003 آذار 17طلب النائب العسكري الرئيسي، وأمرت في تاريخ على 

لقد .  الكتمانطيّعده، لا تزال مضامينها بموازاته وبوقبل الحادث عدة تحقيقات عسكرية، في هذه الأثناء، جرت 

  .مئات وآلاف الفلسطينيين الذين لم يُفتح أيّ تحقيق في شأنهممقارنةً ب  بكثير،آان حظ عائلة آوري أفضل

وقد حقّقت الشرطة العسكرية في آلّ حالة، تقريبًا، قُتل فيها فلسطينيّ لم يكن ضالعًا في نشاطات قتالية، وذلك 

إلا أنّ . 2000الانتفاضة الثانية في أيلول حتى اندلاع و 1987ة الأولى في آانون الأول منذ بدء الانتفاض

صراع  "على أنهائد في المناطق أنها تعرّف الوضع السّ ، ومع اندلاع الانتفاضة الثانية،النيابة العسكرية أعلنت

يُشتبه التي ستثنائية الاحالات الفي  إلاإصدار أمر بالتحقيق في عدم منذ ذلك الحين سياستها تتجلى  ، وأنّ"مسلّح

أدّت هذه السياسة الجديدة إلى انخفاض جِدّيّ في عدد تحقيقات الشرطة العسكرية و. فيها بارتكاب مخالفة جنائية

 تتجاهل الطابع المتغيّر لممارسات الجيش  آما أنّ هذه السياسة. ماب بوفاة شخص التسبّفُتحت في أعقابالتي 
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 فيها كتسب، حتى في الحالات التي تنشاط حربيّعلى أنها ق إلى جميع ممارسات الجنود في المناطق، وتتطرّ

الوضع   هذاتعريفوعليه، يتمتع الجنود والضبّاط بحصانة فعلية جراء . ا واضحًارطيًّ شُاتلك الممارسات طابعً

نيين لم تل منهم فلسطيالفضفاض، ولا يعرّض للمحاآمة مَن قبهذا الشكل " صراع مسلّح"في المناطق على أنه 

اعتماد جميع الإجراءات المُمكنة من أجل الحدّ الذي يلزمه واجبه ب خلّ الجيش يُ فإنّ،وبذلك. يشارآوا في القتال

يشجّع استسهال الضغط على  الزناد،  واط بالعمل خلافًا للقانونيسمح للجنود والضبّ و،المواطنينب المساسمن 

  .لبشرويُظهر استهتارًا فظًّا بحياة ا

 سواءًعلى جرائم حرب،  محاآمة أيّ إسرائيلي جرِ العالم، لم ت أرجاءيفحتى اليوم، ورغم المحاولات الكثيرة 

الإسرائيلي من جهته  الوضعيّ القانون يوفّر ، هل ذلكإذًا، ورغم آل. يتولّى وظيفة رسمية موظفًاأآان جنديًّا أم 

 جرائم وممارسات آثمة يرتكبها جنود الجيش في المناطقمسؤولية عن وتحميل الأداة لتحقيق عدالة نسبية 

  ، أو حين تطلق قوّات الأمن النار وتقتل مواطنين عربًا في إسرائيل؟ المحتلة

 ،السؤال عمّا إذا آان من الجدير القيام بإجراء دعوى مدنية في إسرائيلفي  التمعنسنقوم في هذه المقالة ب

من خلال وذلك الاحتمالات والمخاطر التي يتضمّنها إجراء آهذا،  فما هي  الردّ إيجابيًا،وفي حال آان

   .حادثة آوريتسليط الضوء على 

من شأن ف.  الغالي إليهاابنها ةداععن إ ز عاجخذه عائلة الضحية أيّ إجراء قضائي مدني ستتّ أنّمن الواضح

عي والنضال  السّفاده أنّ مُ–مشروع– نقد وثمة.  أن تأتي بعون ماليّفي أحسن الأحوالمة الدعوى المقدّ

هذا . قيمة الحياة التي سُلبت من شخص عزيزبللحصول على مال آتعويض مقابل الفقدان، ينطوي على مسّ 

  . الصورة بأآملهاوجزه لا يالادعاء مشروع لكنّ

لمجرم تجاه  ااقترفها  جريمة، جراء الهدف من قانون العقوبات بحدّ ذاته معاقبة الفرد باسم المجتمعنحن نعتقد أنّ

 وملابسات  الجريمةة حين عرّفت ماهي،ة المتنوّرة في العالم القضائيّالنظمه جميع أرستالمجتمع، وهو ما هذا 

ة المدنية تتوافر حين يُضرّ فلان بعلاّن، وآلّ ما يُمكن لعلاّن  المسؤوليّفي المقابل، فإنّو. حصول هذه المخالفات

 وآتحصيل حاصل.  قبل حدوث الضرر إلى ما آان عليه"بر الضررجَ"أن يناله هو تعويض ماليّ، بحكم مبدأ 

ستخدامه لقواعد لا نتيجة،  الاعتبار الممنوح للقاضي في المحكمة المدنية أوسعَلفرق بين الإجراءين، فإنّل

  ).Extra-Judicial(خارج نطاق القضاء تقع  معايير إلى أحيانًايلجأ ه  على ذلك أنّزِدْو التفسير،
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  : عدد من الفروق الجِدّية بين الإجراء الجنائي والإجراء المدنيفيما يلي 

يعاقَب المخالف في الإجراء الجنائي على قيامه بالإضرار بمصالح محميّة، مثل سلامة الجمهور،  .1

يمسّ الفعل  في المقابل، .ردعه وردع الآخرينلهدف ي المخالف ض على العقاب الذي يُفرَوبذلك فإنّ

 عبر تعويض يدفعه تمّرّر يم للمتضَ التعويض المقدَّ، وبذلك فإنّ عينيًالمدني فردًافي الإجراء االآثم 

  . رر من جيبهالمتسبّب بالضّ

في .  طيلة الوقت، هي التي تطبّق منظومة العقاب العامّة التي تمثّل الجمهور في الإجراء الجنائيّالنيابة .2

حكّم بالإجراء، وهو من يطالب بالتعويض على  هو الذي يت في الإجراء المدنيّالمضرور المقابل، فإنّ

المتضرّر يصوغ دعواه وفقًا لما يراه مناسبًا، ويستدعي الشهود والمختصّين الذين يراهم . الضارّالفعل 

أن وقوع عى عليهم وطلب ردود مختلفة منهم بش إلى المُدّاستبيانات إرسال  أيضًابمقدورهو. مناسبين

محتواها أن ل والتي يُمكنحيازة الدولة، ب صل على وثائق ذات صلةأن يطلب ويحبمقدوره و. الحادث

 يأتي أن ضروره بمقدور المبل إنّ. رر وعلى الأطراف المسؤولة عن حدوثهيسقِط على حدوث الضّ

 آان تحقيقًا فاشلاً، غير جِدّيّ ومنحازًا، وآان جرى التحقيق الذي أنّإلى  تشيرأمام المحكمة نات ببيّ

 .إخفاقاتها السلطة والتغطية علىية إلى يهدف منذ البدا

".  القانونيالنصّفي غياب  ليست هناك مخالفة  ":على ما يليالمبدأ الأساس في أحكام العقوبات ينصّ  .3

 القواعد في الإجراء المدني أوسع، ويُمكن تحميل المسؤولية بحكم الإهمال وبحكم في المقابل، فإنّ

 . قواعد أدلة ونقل أعباء الإثبات

 إلى تسوية أو التنازل للمتهم عن مخالفته، لا يكون بالإمكان التوصل  الإجراءات الجنائية غالبفي .4

أمّا في القضاء المدني فيُمكن للطرف .  المصلحة العامّة تستوجب معاقبة المخالفيننّحيث أمثبتة، ال

 .المتضرّر أن يتنازل عن دعواه ويُمكنه التوصل إلى تسوية وَفق ما يراه مناسبًا

 لإلزامه بإجراء مدني،  وأساسًان المخالف في الإجراء الجنائي، فمن شأن إدانته أن تشكّل قاعدةيدأإذا  .5

 .  التبرئة في الإجراء الجنائي لا تبرّئ المتسبّب بالضرر في القضاء المدنينّإلا أ

 في القضاء ادل يع، بينما والمعقولةالمنطقيةعبء الإثبات في القضاء الجنائي تجاوز آلّ الشكوك يحتم  .6

 %.51 المدنيّ

 جزءًا على أن يكون جمهور آامل حَملم بالإجراء ويُمكنه المُدّعي المتضرّر في القضاء المدني يتحكّ .7

الفقدان بحدّ . يُمكنه استدعاء مراقبين محلّيين ودوليين ليراقبوا عدالة الإجراء وسلامتهآما من القضية، 
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الملابسات التي أدّت إلى الموت  ومعرفة الحقيقةلإلى الأبد اقة توّعائلة الضحية وتظلّ ذاته أمر قاسٍ، 

 المسؤولين عن الحادث الذي أدّى إلى قطع منهوعيبأمّهات  واري أن وهنا يُمكن لأفرادها. أو الإصابة

ا جميعًنحن .  عليه عزيزٍ لا يرغب في معرفة مَن قتل أباه أو أمّه أو أيَّهاتوا لي واحدًا. محياة أعزّائه

، الشخصيات التي هساعة الحادث، موقعب  المتعلقةساسيةلاطلاع على المعلومات الأشون لطّمتع

 معطيات تشكّلهذه الأمور جميعها وغيرها . تتلقُ حين ما فعلتهشارآت فيه، آخر أقوال الضحية و

 ضحية أن تعرفها آجزء من عملية الإشفاء النفسيّ الذي تقوم به، وهذه الأمور  آلّ عائلةِودّجوهرية ت

 . بهذا القدر أو ذاك، في الإجراء المدنيللكشفقابلة 

سائقي  من آلٍّقت الشرطة العسكرية مع حقّفقد شأن راشيل آوري، تح ب التحقيق الذي فُخصوص ملفّبأما 

 ونائب ضابط اللواء الذي آان على اتصال ة الحادث مكان فيتواجد ضابط القوة العسكرية الذيوالآليات الثقيلة 

 سائق البلدوزر لم يرَ راشيل حين هو أنّوقد تبنّى الجميع موقفًا واحدًا ووحيدًا، و.  بجنوده في الموقعلاسلكيّ

 من الجنود صَ بتقديم أيٍّوْ ولم يُغلق الملفّأ  ومن ثم،"منطقة ميّتة"ها البلدوزر، بزعم أنها وقفت في دهسَ

  .تأديبيةمحكمة لمُحاآمة جنائية أم ل للمحاآمة، سواءً

 مدنية إلى المحكمة المرآزية تعويضات، تقديم دعوى  قرار إغلاق الملفّاستاءت من التي ،عائلة آوريقررت 

تى حبهذا  لا قيام العائلةلوون على قتل راشيل، ، بعد مرور سنتي2005ْ آذار 15 الدعوى في تمدّقُو. في حيفا

 على قانون مسؤولية الدولة عن الأضرار، والذي يُلزم 4، لكانت دعواها ستتقادم بحكم التعديل رقم الموعدذلك 

.  على الأآثرنفي غضون سنتيْتقديم دعواهم ب ،في الممتلكاتأضرارًا  أو ا جسديًاالفلسطينيين الذين عانوا ضررً

.  الإسرائيليّالوضعيّ وبحكم القانون بحكم القانون الدوليّ الدولة مسؤولة عن قتل راشيل العائلة أنّادّعت وقد 

 وجود ؛"حربيةعملية "لكون النشاط :  من الحججلعددٍوذلك ة من المسؤولية، عفيّأنها مَعت فقد ادّ الدولة أما

يع  جماستُنفِدتْ، )2010 (هذا العاممن حتى شهر آذار و". فعل دولة"بمثابة يُعدّ  النشاط أنّ و؛"صراع مسلّح"

  .اتنالبيّ بالاستماع إلى مرحلة ها، وبدأت المحكمة بعدالإجراءات التمهيدية

  ismهم نشطاءو ، بدخول أربعة من رفاق راشيلح في اللحظة الأخيرةمعلى أثر تدخّل سفارات غربية، سُو

 تلك ل قدّموا إفادات حول ملابسات الحادث ووصفوا بالتفصيحيث ،إسرائيل  إلى ممنوعون من الدخولنغربيو

، من خلال عرض صور التقطوها يوم الحادث، والتي تدلّ على الساعات الحرجة التي سبقت قتل آوري

  .وجودهم مقابل الجنود في الموقع
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ات لا تُحصى، يفتقر إليها الإجراء ، فإن تحكّم عائلة الضحية بالإجراء المدني ينطوي على إيجابيّأسلفناآما و

، وتتمّ استجوابهم التحقيق مع شهود الدولة من خلال يجري في الأولف. عامةالنيابة الديره ت الذي الجنائيّ

ثلاثة من شهود استجواب من خلال و آوري، مثلاً، تبيّن في ملفّف. ةمطالبتهم بتقديم أجوبة عن أسئلة جوهريّ

اثنان من فقد آان . قعمال ولا يتصف البتة بالدّقة التحقيق ، أنّهاة الذين أداروا التحقيق في ملفّالشرطة العسكريّ

لم يقوما بزيارة موقع ف ؛تحقيقالجراء إأصول في  لتجربة الحقيقيةل نفتقراوآان ي من العمر، 19الشهود في الـ 

ق الشرطة العسكرية  محقّلم يجدْ البلدوزر الضالع في الحادث من موقعه، وبعد ذلك بيوميننُقل  فيما ،الحادث

 لـعلى شريط حيث آانت صورها تُوثق  الذي وقع فيه الحادث، يو المحورَآاميرا فيدوقد وثقت  . دم عليهآثارَ

قو الشرطة العسكرية  وقد حصل عليها محقّ. وبالألوان ساعة في اليوم وعلى مدار سبعة أيام في الأسبوع،24

 يتضمّنو.  تلك اللحظات الحرجة لدهس المرحومة ليست في الشريطبعد أسبوع على بدء التحقيق، وتبيّن أنّ

ق الشرطة العسكرية تنصيص  طلب محقّ الاتصالات العسكرية، حيثشبكةلتسجيل محادثة بين الجنود في ا

 التنصيص ولم ينتبه إلى مضمون محادثة بين الذي أخذ المهمة على عاتقه سها خلال جنديال إلا أنّ. المحادثة

جميع آما أنّ ". االله يرحمه ":جابه الثاني فأ،"وّتّو؟مَ ":ثين بالعربية، حين سأل أحدهما الآخراثنين من المتحدّ

تهم ا شهاداُعتبرت من تحقيق ميدانيّ سرّيّ، حيث  في الموقع شارآوا في البداية بجزءٍتواجدواالجنود الذين 

التحقيق معهم في الشرطة العسكرية، من دون جرى  من ثمّ و تشكل أيّ تهديد عليهم،لاشهادة سرية  بمثابةهناك 

  . التحقيق الميدانيحصول على توثيق لسيرة للالشرطة العسكرية إمكانيّأن تكون لمحقّقي 

تستمع إلى شهادة حيّة من الطبيب الشرعيّ الذي وتتعرّف عائلة آوري إلى شهود آانوا في موقع الحادث، 

ا أجرى لها التشريح بعد الوفاة، وتحصل منه على إجابات مقتضبة حول عدم استيفائه شروط التشريح التي طلبته

هلت العائلة حين سمعت من لقد ذُ. 2003 التي أمرت بإجراء التشريح عام ،العائلة وصدّقت عليها المحكمة

إذا وصفنا ما تمرّ به العائلة و.  المرحومةدمن جس لتئصستُاُأنه لا يعرف مصير العيّنات التي بس سور هِيبروف

 التقاعسات والتشويهات لتتبيّن ، سنوات إلى الوراء تعود في نفق الزمن سبعَفي هذه المحاآمة، لقلنا مَجازًا إنها

  . بفظاظةقد اُنتهك تعهّد رئيس الحكومة للرئيس الأمريكي أنّب أآثر تهاعناقلتزداد التي تضمّنها التحقيق، و

،  المحتلةمواطن أجنبي تعرّض لإصابة في المناطقأيّ أو  الأراضي المحتلة يمواطنإنّ من يرغب اليوم من 

تياز ما لا يُحصى من العقبات ال الجرحى، عليه اجى على الدولة، مثل اليتامى والأرامل أو العمّفي رفع دعو

  . خلاله وبعد انتهائهو على طول الإجراء
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 يحضروا آي أفرادها أمريكيون لا يحتاجون إلى تصريح دخول إلى إسرائيل نّأ ومن حسن حظ عائلة آوري

ان  سكّفي المقابل، فإنّولكن، و.  آفالة لضمان مصروفات الدولةطالبين بإيداعالمحكمة، وهم غير مُجلسات 

إلى  15,000بين ما ريح دخول إلى إسرائيل وإلى آفالة مالية تُراوح ا يحتاجون إلى تص المحتلةالمناطق

 هاتف ثابت عن طريق لا يتمّ ذلك إلا من خلال الاتصال هاتفيًّاخصوص تقديم الدعوى، فبأمّا .. ج. ش75,000

 60ي خلال يجب عليهم تقديم بلاغ خطّ. هفاآس في حال توافرال ، أو عبرحامٍ إسرائيليّمول، بمكتب مُأو مح

 هناك خدمات سجّل وآأنّيجب عليهم إرسال البلاغ بالبريد المُو. يومًا إلى قسم الدعاوى التابع إلى وزارة الأمن

بذا يفقدون ، وأسلفنالّ تقادم على الدعوى، آما بعد سنتين يحو. وبين إسرائيلالمحتلة بريد سويسرية بين المناطق 

من ، لا سرائيلإ من لطبيب مختصّ بمذآرة موقف مرفوقة قدّموا دعوى في حال إلاّ ، المقاضاةالقدرة على

   ! المحتلةمن المناطق" محتال"طبيب 

خول إلى جميع هذه العراقيل، فمن غير المضمون أن ينجحوا في الحصول على تصريح دل وزهمجاتفي حال و

 خانة في فورًا رَجدتُعائلة فقدت ابنها أو شخصًا عزيزًا آخر عليها، أية  ف؛عي نفسه ولا شهودهدَّإسرائيل، لا المُ

يُعتبر الثأر لديهم قيمة و هم بدو، أصلاً، –وفقًا لنهج وزارة الأمن– العرب  دخول إسرائيل، لأنّمنوعين منالم

 ه استغلال، من خلالمن العائلة فرصة ذهبية لتفجير نفسه في إسرائيل فرد رة في ثقافتهم، فلماذا ينالُمتجذّ

  ؟ إليهادخوللتصريح ال

الذين يرغبون في مقاضاة المحتلة  نكون قد عرضنا المصاعب التي تواجهها عائلة آوري وسكان المناطق ،هكذا

تمل على تشويهات وعراقيل  الذي يش في محاآمها الداخلية، وفقًا لنظامها القضائيّإسرائيل ضمن إجراء مدنيّ

  . الضرربرجَفي الطريق إلى 

من أصل وهي (جان دارك الفلسطينية ب ، والمُلقبةراشيل آوري في حياتها وفي مماتهامنسوبة ل رمزية ثمة

 . على رمال رفح دافع الضرائب الأمريكي، في يوم شتويّهموّليُ  بلدوزر إسرائيليّقتلها حيث ،)أصلاأمريكي 

 آبرى لحقوق مرتبة في قلوبهم فظونب أناس يحوزرع الإيمان في قل يكون بوسع هذه الرمزية ومن الجائز أن

 في جرىالذي  الجنائيّ الخلل القانوني الذي يعتري التحقيق  وحجمهؤلاء الأشخاص مدىسيكتشف . الإنسان

لتحقيق ل دولية وحيادية  هيئةبقيام لن يخطئوا إذا طالبوا ، ولذلك.إسرائيل، والذي لم ينصف المرحومة وعائلتها

 غير منحازين وذوو مصداقية وسيديره أشخاص مهْنيّون عندها سيكون الإجراء شفافًا. هبةفي هذه القضية الملت

سبية في استخدام قوة بلدوزر انتسيفحصون الو على الحقائق، أسيس المحاآمةواستقامة، وسيعملون من أجل ت
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عندما : " مقولة ما إذا آانت ستتبنىقررأن تهيئة ال على مثل هذه . آغم60زن ي طنًّا مقابل جسد غضّ 66بوزن 

في زمن الحرب تخرس : "بالقول)  (Ciceroالفكرة التي عبّر عنها شيشرون ، أو"الأقلام تصمتتدوّي المدافع 

 هذه المقولات لا تعكس القانون نحن نرى أنّ. ، أم لا)silent enim leges inter arma" (القوانين

 Re. Application Under s.83.28 Of The Criminal Codeيُنظر إلى (ولا المنشودالموجود 

[2004] 2 S.C.R. 248, 260(ي المدافع عندما تدوّبالذات ، بحاجة للقانونفنحن ؛. 


